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تاریخ الطباعة : 1442/05/27 ھـ الموافق: 11/01/2021 مـ

اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة

نـــص النظـــام

اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة
1436 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاریخ 21 / 3 / 1436

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الدیوان الملكي برقم ١٧٣٨٣ وتاریخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥ھـ، المشتملة
على خطاب معالي وزیر العدل رقم ١٢٤٢٥١٥/ ٣٥ وتاریخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣٥ھـ، المرافق لھ مشروع

اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة. 
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائیة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاریخ ٢٢/ ١/
١٤٣٥ھـ، والذي قضت المادة (العشرون بعد المائتین) منھ بأن یصُدر مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة

لنظام الإجراءات الجزائیة. 
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفیذیة المشار إلیھ.  

وبعد الاطلاع على المحضرین رقم (١٠٥) وتاریخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦ھـ ورقم (١٤٢) وتاریخ ٣/ ٣/
١٤٣٦ھـ، المعدین في ھیئة الخبراء بمجلس الوزراء.  

وبعد الاطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاریخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦ھـ.  
یقرر 

الموافقة على اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة، بالصیغة المرافقة. 

نائب رئیس مجلس الوزراء

اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة
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الباب الأول: التعریفات

الباب الثاني: الدعوى الجزائیة. الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائیة

المادة الأولى:

یقصد بالمصطلحات والعبارات الآتیة - أینما وردت في ھذه اللائحة - المعاني المبینة أمامھا، ما لم
یقتض السیاق خلاف ذلك : 

النظام : نظام الإجراءات الجزائیة. 
اللائحة : اللائحة التنفیذیة للنظام. 

المجلس : المجلس الأعلى للقضاء. 
الوزارة : وزارة العدل.  

الھیئة : ھیئة التحقیق والادعاء العام.  
الجرائم الكبیرة : الجرائم الموجبة للتوقیف بموجب المادة (الثانیة عشرة بعد المائة) من النظام.

المادة الثانیة:

ً إلى المحكمة بأسماء المدعین العامین المفوضین بإقامة الدعوى الجزائیة العامة 1- تبعث الھیئة كتابا
أمامھا. 

2 - مباشرة الدعوى الجزائیة العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤولیات المدعي العام
كتقدیم البینات وإحضارھا وتحمل عبء الإثبات.

المادة الثالثة:

1- الدعوى الجزائیة المشار إلیھا في المادة (السادسة عشرة) من النظام ھي الدعوى الجزائیة الخاصة
التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 

2 - لا یبلغ المدعى علیھ في الدعوى الجزائیة الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى
منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً. 

3 - یكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائیة الخاصة المشار إلیھا في
الفقرة (1) من ھذه المادة بمذكرة تتضمن اسمَ المدعي واسم المدعى علیھ، وعنوانیھما، ونوعَ التھمة،
ونسخة من صحیفة الدعوى، وموعد الجلسـة، وإذا لم یحضر المدعي العام إلى المحكمة بعد إبلاغھ

ن ذلك في ضبط الدعوى، وتفصل المحكمة في دعوى الحق الخاص. بذلك؛ فیدُوَّ

المادة الرابعة:

1- الجرائم الواجب فیھا حق خاص للأفراد المشار إلیھا في المادة (السابعة عشرة) من النظام ھي ما
اقتصر الضرر فیھا على المجني علیھ. 

2 - إذا كان ھناك أكثر من مجني علیھ في واقعة جنائیة واحدة؛ فتكون شكوى أحدھم كافیة لإقامة
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الدعوى الجزائیة العامة.  
3 - إذا كان ھناك أكثر من متھم في واقعة جنائیة واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدھم، فیجوز

إقامة الدعوى الجزائیة العامة ضد الباقین.

المادة الخامسة:

1- یقُصـد بالمجني علیھ ووارثھ المشار إلیھما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص
الأھلیـة أو فاقدھـا. 

2 - یدُون في ضبط الدعوى ما تجریھ المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة في شأن ما ظھر لھا من
تعارض بین مصلحة المجني علیھ أو وارثھ من بعده وبین مصلحة نائبھ.

المادة السادسة:

1- الدعوى المشار إلیھا في المادة (التاسعة عشرة) من النظام ھي الدعوى الجزائیة العامة. 
2 - یكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتین المنصوص علیھما في المادة (التاسعة عشرة)
من النظام - مشافھة إذا كان حاضراً مع تدوین ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم یكن حاضراً فیكون

الإبلاغ بكتاب رسمي موجھ إلیھ. 
3 - على من رفع الدعوى - عند استكمال ما یلزم من إجراءات بحسب ما نصت علیھ المادة (التاسعة

عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.

المادة السابعة:

1- یقُصد بالأفعال المشار إلیھا في المادة (العشرین) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فیما كان
داخلھا أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب

(السادس) من اللائحة. 
2 - إذا كان نظر تلك الأفعال یتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحیلھا الدائرة القضائیة التي تنظر الدعوى

الجزائیة إلى دائرة قضائیة مختصة یتوافر فیھا العدد المطلوب.  
3 - یكون النظر في ھذه الأفعال في ضبط مستقل، ما لم تر الدائرة نظرھا في ضبط الدعوى الأصلیة.

المادة الثامنة:

1- لا یشترط لقیام صلة المصاھرة المنصوص علیھا في الفقرة (1) من المادة (الحادیة والعشرین) من
النظام؛ أن تكون رابطة الزوجیة قائمة. 

2 - العداوة التي تمنع عضو الھیئة من تولي أي قضیة أو إصدار أي قرار فیھا ھي العداوة الناشئة لسبب
لا یتعلق بالقضیة.  

3 - لأيٍّ من الخصوم أن یطلب - من رئیس فرع الھیئة في المدینة التي فیھا فرع، ورؤساء دوائر
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الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائیة

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطھا والتلبس
بالجریمة

التحقیق في المحافظات - رد المحقق عن التحقیق في القضیة، قبل مباشرة إجراءات التحقیق، أو أثناءھا.
ویكون ذلك باستدعاء تبین فیھ أسباب الرد. ولرئیس الفرع أو الدائرة قبول الطلب، أو رفضھ مسبباً.

المادة التاسعة:

تعد القضیة مرفوعة في الدعوى الجزائیة الخاصة من تاریخ قید صحیفة الدعوى المقدمة من المدعي
في المحكمة.

المادة العاشرة:

1- إذا انقضت الدعوى الجزائیة العامة قبل رفعھا إلى المحكمة فیصدر رئیس دائرة التحقیق أمراً بحفظ
الأوراق وفق ما نصت علیھ المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانیة والأربعون) من اللائحة،
أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت علیھ المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة

والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال.  
2 - انقضاء الدعوى الجزائیة العامة بوفاة المتھم لا یمنع جھة التحقیق من مباشرة التحقیق، أو استكمالھ. 
3 - انقضاء الدعوى الجزائیة العامة لا یمنع السیر في إجراءات مصادرة ما تعُد حیازتھ محلاً

للمصادرة. 
4 - لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائیة العامة في حق أحد المتھمین - وفقاً للمادة (الثانیة والعشرین) من

النظام - في سیرھا على الباقین.

المادة الحادیة عشرة:

1 - إذا كان ھناك أكثر من مجني علیھ في الدعوى الجزائیة الخاصة أو كان لھ أكثر من وارث؛ فلا یمنع
عفو البعض من استمرار دعوى الباقین. 

2 - یرُاعى عند تصدیق عفو المجني علیھ، أو وارثھ من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرین)
من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

المادة الثانیة عشرة:

الجھة المختصة المشار إلیھا في المادة (الخامسة والعشرین) من النظام ھي الجھة التي یتبع لھا رجل
الضبط الجنائي.
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المادة الثالثة عشرة:

یقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرین) من النظام -
بالإضافة إلى مدیري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتھم.

المادة الرابعة عشرة:

لرجل الضبط الجنائي - في سبیل قیامھ بواجباتھ - أن یستعین بغیره من رجال السلطة العامة متى
اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة عشرة:

1- یقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصھ - البلاغات والشكاوى في جمیع الجرائم، سواء
كانت مشافھة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجھولتھ. 

2 - إذا قدُم البلاغ أو الشكوى إلى جھة ضبط غیر مختصة مكاناً فعلیھا تسجیلھ وإحالتھ إلى جھة الضبط
المختصة. 

3 - یجب أن یشتمل سجل البلاغات والشكاوى في جھة الضبط على ملخص البلاغ أو الشكوى
وتاریخھ، ووقتھ واسم مقدمھ - إن وجد - واسم متلقیھ، والإجراءات المتخذة بشأنھ.

المادة السادسة عشرة:

1 - یقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجریمة بحسب المادة (السابعة والعشرین) من
النظام - بتحریر محضر یشتمل على ما یأتي: 

أ) تاریخ اتخاذ الإجراء ووقتھ ومكانھ. 
ب) وصف المكان والجریمة وصفاً بیناً. 
ج) حصر الأشیاء المضبوطة ووصفھا. 

د) توقیع كل من نسُبت إلیھ أقوال أو إفادات. 
ھـ) توقیع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركھ من معاونیھ. 

2 - على رجل الضبط الجنائي أن یبرز ما یثبت شخصیتھ وصفتھ عند مباشرة اختصاصھ وفقاً للنظام
واللائحة، فإذا كان عسكریاً مرتدیاً لزیھ العسكري فیكتفى بذلك. 

3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مھماتھ خارج اختصاصھ المكاني متى كان ذلك
بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالیة فیھا. 

ً موجزاً عنھا، وزمان 4 - یجب أن یتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للھیئة عن وقوع جریمة بیانا
حدوثھا، ومكانھا، وإذا ظھر للھیئة تأخر الإبلاغ؛ فلھا أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك. 

5 - قیام الھیئة بأي إجراء من إجراءات التحقیق في الجریمة لا یمنع رجل الضبط الجنائي من القیام
ر بنتائج بواجباتھ في جمع التحریات، والاستدلالات، والإیضاحات اللازمة، وتحاط الھیئة بذلك، ویحُرَّ

ذلك محضر یبعث إلى الھیئة.
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الفصل الثاني: القبض على المتھم

المادة السابعة عشرة:

1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقھ فلا یجوز رفع الدعوى الجزائیة العامة، إلا بمقتضى ما
نصت علیھ المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة. 

2 - یكون تصدیق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائیة مختصة نوعاً.
3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط، وتصدر بھ صكاً. وأما
قضایا القذف فللدائرة الاكتفاء بتدوین الإقرار بالنزول عن الحق في الضبط، ویشرح في الحالتین

بموجب التصدیق على محضر التحقیق إن وجد.  
4 - یجوز ضبط إقرار النزول عن الحق في القصاص وحد القذف وتصدیقھ في أي دائرة مختصة نوعا،
ولو لم تنظر الدعوى الأصلیة. وعلى الدائرة التي أثبتت النزول بعث أصل الصك إلى الدائرة التي تنظر

الدعوى.

المادة الثامنة عشرة:

لا یجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحریر المحضر وفقاً للمادة (الثانیة والثلاثین) من النظام - أن
یحول دون إسعاف المصابین في مكان وقوع الجریمة.

المادة التاسعة عشرة:

1- الدلائل الكافیة المشار إلیھا في المادة (الثالثة والثلاثین) من النظام ھي العلامات الخارجیة من قرائن
غ وضع الشخص في دائرة الاتھام، ویخضع تقدیر ھذه الدلائل لرجل الضبط وأمارات قویة تسوِّ

الجنائي. 
2 - یكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للھیئة بالقبض على المتھم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة
والثلاثین) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض علیھ، ونوع الجریمة، ومكانـھا، والوقت،

والتاریخ، وأسباب القبض.

المادة العشرون:

تبدأ مھلة الأربع والعشرین ساعة المشار إلیھا في المادة (الرابعة والثلاثین) من النظام بالنسبة لرجل
الضبط الجنائي من وقت القبض على المتھم، وتبدأ المھلة بالنسبة للمحقق من وقت وصول المتھم إلیھ.

المادة الحادیة والعشرون:
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1- یجب أن یشتمل أمر القبض المشار إلیھ في المادة (الثالثة والثلاثین) والمادة (الخامسة والثلاثین) من
النظام على تاریخ الأمر، واسم من أصدره، ووظیفتھ، واسم المتھم، ولقبھ - بما یزیل التباسھ بغیره -

والتھمةِ المسندة إلیھ، وما یتوافر من معلومات عن مھنتھ، ومكان إقامتھ، وجنسیتھ. 
2 - لرجل الضبط الجنائي الذي یقوم بتنفیذ أمر القبض أن یدخل مسكن المتھم إذا اشتمل الأمر على

الدخول، ولھ أن یدخل مسكناً آخر لھذا الغرض إذا كان ذلك أثناء مطاردة المتھم. 
3 - لمن یقوم بالقبض استناداً إلى المادة (الثالثة والثلاثین) أو المادة (الخامسة والثلاثین) من النظام أن
یتخذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه، والتغلب على أي مقاومة، في حدود ما تقتضیھ الضرورة في ضوء
الأنظمة. ولھ أن یفُتِّش المقبوض علیھ؛ لتجریده من أي أسلحة، أو أشیاء قد یستعملھا في المقاومة أو في

إیذاء نفسھ أو غیره، وأن یضبطھا، ویدُون ذلك في المحضر.  
4 - على رجل الضبط الجنائي عزل المتھم عن غیره فور القبض علیھ في الجرائم الكبیرة، وذلك إلى

حین عرضھ على المحقق لیقرر ما یراه في ذلك.

المادة الثانیة والعشرون:

یجب أن یعرّف المتھم عند القبض علیھ أو توقیفھ بما یأتي:  
أ) أسباب القبض علیھ أو توقیفھ. 

ب) حقھ في الاستعانة بوكیل أو محام في مرحلتي التحقیق والمحاكمة. 
ج) حقھ في الاتصال بمن یرى إبلاغھ بالقبض علیھ أو توقیفھ. 

ویؤخذ توقیع المتھم بما یفید علمھ بحقوقھ المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقیع فیحرر محضر بذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

1- یمُكّن الموقوف من الاتصال بمن یرى إبلاغھ بالطریقة التي یقدرھا رجل الضبط الجنائي أو المحقق
بحسب حالة كل قضیة وملابساتھا. 

2 - یكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثین) من
النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقیفھ.

المادة الرابعة والعشرون:

1 - أسباب التوقیف أثناء التحقیق ھي: 
أ) إذا كانت الجریمة من الجرائم الكبیرة. 

ب) إذا استوجبت مصلحة التحقیق توقیف المتھم. 
ج) إذا لم یعین المتھم مكاناً یوافق علیھ المحقق. 

د) إذا خُشي ھرب المتھم، أو اختفاؤه. 
ھـ) إذا لم یتعھد المتھم بالحضور عندما یطلب منھ ذلك. 

2 - إذا كانت مدة التوقیف خمسة أیام فأكثر، فعلى إدارة التوقیف إشعار الجھة التي أصدرت أمر
التوقیف والتنسیق معھا قبل انقضاء مدتھ بفترة لا تقل عن اثنتین وسبعین ساعة. وأما إذا كانت مدة
التوقیف أقل من خمسة أیام فعلى إدارة التوقیف إشعار الجھة التي أصدرت أمر التوقیف والتنسیق معھا
قبل انقضاء مدتھ بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتین إذا لم یرد من الجھة أمر بالتمدید وانقضت مدتھ فعلیھا

إخلاء سبیلھ فوراً، وإشعار الجھة التي أصدرت أمر التوقیف بذلك. 
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3 - تودع المرأة المقبوض علیھا في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقیف لھا؛ في دار التوقیف
المخصصة للنساء. 

4 - یراعى في توقیف الأحداث والفتیات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1 - إذا تبین لعضو الھیئة المختص بزیارة السجون وأماكن التوقیف وجود مسجون أو موقوف بصفة
ً للمادة غیر مشروعة، فعلیھ الرفع عن ذلك لرئیس دائرة التحقیق التي یتبعھا لاتخاذ اللازم وفقا

(الأربعین) من النظام.  
2 - إذا سلمّ الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الھیئة المختصین بزیارة السجون وأماكن

التوقیف؛ فیعُطى ما یثُبت تسلمھا. 
3 - یخضع كل مكان خصص للتوقیف أو السجن - وما في حكمھما - لرقابة وتفتیش الھیئة وفق ھذا

النظام ونظام ھیئة التحقیق والادعاء العام. 
4 - على إدارة التوقیف رفع بیان یومي إلى الھیئة بأسماء الموقوفین، وأوقات توقیفھم، وأسبابھ، والمدة

التي أمضاھا كل منھم. 
5 - على إدارة السجن وإدارة التوقیف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقیف المشار إلیھ في
المادة (الثامنة والثلاثین) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاریخ سجنھ أو
توقیفھ ومدتھ، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم علیھ وتاریخھ، ورقم أمر التوقیف أو تنفیذ السجن

وتاریخھ، والجھة التي أمرت بھ. 
6 - السجلات المشار إلیھا في المادة (الثامنة والثلاثین) من النظام تكون ورقیة أو إلكترونیة، ویكون

الاتصال بالمسجونین أو الموقوفین وسماع شكواھم بأي طریقة مناسبة تحددھا الھیئة.

المادة السادسة والعشرون:

1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفھیة إلى مدیر السجن أو التوقیف؛ فیعد المدیر محضراً بذلك
ً من المشتكي یتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابھ، ویلحق بالشكوى ملخص من ملف السجین أو موقعا

الموقوف ویبلغ إلى عضو الھیئة المختص بذلك. 
2 - على أعضاء الھیئة المختصین عند زیارة السجون وأماكن التوقیف التحقق من وجود سجل قید

شكاوى المسجونین أو الموقوفین، والاطلاع علیھ، والتوقیع في آخر صفحة بما یفید ذلك.

المادة السابعة والعشرون:

1- یقُبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غیر مشروعة أو في مكان غیر مخصص للسجن
أو التوقیف بحسب ما نصت علیھ المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافھةً أو كتابة، ولو لم یكن للمبلغ

مصلحة فیھ، ویعُدُّ محضر بذلك یشتمل على البیانات الشخصیة للمبلِّغ، ومضمون البلاغ. 
2 - یكون إبلاغ الھیئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غیر مشروعة أو في مكان غیر مخصص
للسجن أو التوقیف بإبلاغ رئیس الفرع أو رئیس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن یكلف - فوراً - أحد
ً لما نصت علیھ أعضاء الھیئة بالانتقال إلى المكان الذي فیھ المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقا

المادة (الأربعون) من النظام.
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الفصل الثالث: تفتیش الأشخاص والمساكن

المادة الثامنة والعشرون:

1- یصدر أمر تفتیش المساكن من رئیس فرع الھیئة في المنطقة أو من یفوضھ. 
2 - یصدر إذن تفتیش غیر المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 

3 - یصدر الأمر والإذن بالتفتیش كتابةً، ویجب أن یتضمن كلٌّ منھما اسم من أصدره، وتوقیعھ،
ووظیفتھ، وساعة صدوره، وتاریخھ، وتعیین ما یراد تفتیشھ، وأن تحُدد فیھ مدة معینة لا تزید على سبعة
ً بما یوفر القناعة بقیام الجریمة وجدیة الاتـھام. أیام لتنفیذ التفتیش، وأن یكون الأمر أو الإذن مسببا

ویكفي أن یحُال التسبیب إلى ما ورد في محضر رجل الضبط الجنائي.  
4 - لا یكون التفتیش صحیحاً، إلا إذا كان بصدد جریمة قـد وقعت فعلاً بدلائل وأمارات كافیة.

المادة التاسعة والعشرون:

1- لعضو الھیئة المختص بالتحقیق أن یجُري التفتیش بنفسھ، ولھ أن یندب أحد رجال الضبط الجنائي
المختصین لإجرائھ. ولا یشُترط لإصدار أمر الندب أن یسبقھ تحقیق، ولا أن یعُیَّن في أمر الندب اسم
رجل الضبط الجنائي المنتدب لإجرائھ. وفي ھذه الحال یجوز لأي رجل ضبط جنائي مختص أن یقوم

بإجرائھ. وإذا نصُ فیھ على تعیین اسم رجل ضبط معین فلا یجوز لغیره القیام بھ. 
2 - لا یجوز تنفیذ الأمر أو الإذن بالتفتیش بعد مضي المدة المحددة فیھ.  

3 - لا یبیح الأمر أو الإذن الصادر بالتفتیش إجراءه إلا مرة واحدة. وإذا طرأ ما یستدعي إعادة التفتیش
وجب استصدار أمرٍ أو إذنٍ جدید، وتكون الأسباب والتحریات السابقة كافیة ومنتجة لأثرھا.  

4 - على منفذ أمر التفتیش قبل دخول المسكن أن یعُلم صاحب المسكن - أو من ینوب عنھ- عن
شخصیتھ وقصده، وأن یطلعھ على أمر التفتیش، ویجب أن یكون الدخول من الباب ما أمكن ذلك وفق

تقدیر منفذ الأمر. 
5 - لا یجوز أن یفتشَ غیر المتھم؛ ما لم تقم دلائل كافیة على اشتراك ھذا الغیر في الجریمة التي

بخصوصھا صدر إذن التفتیش.  
6 - إذا جاز - استناداً إلى المادة (الثانیة والأربعین) من النظام - دخول المسكن لإجراء معین فلا یجوز

القیام بأي إجراء آخر، إلا بموجب أحكام النظام واللائحة.

المادة الثلاثون:

ً للمادة (الثالثة والأربعین) من النظام - البحث عما یكون في جسده، وما 1- یشمل تفتیش المتھم - وفقا
یتصل بھ من أشیاء تستمد حرمتھا من ھذا الاتصال، وكذا ما یحملھ من أشیاء منقولة، ووسیلة نقلھ،
ویدخل في ذلك كلُّ ما یحوزه المتھم، أو یحرزه، أو یھیمن علیھ، ویكون التفتیش یدویاً، أو آلیاً، أو بھما

معاً. 
2 - إذا لم یخضـع المتھم لإجراء التفتیش طوعاً جاز لمنفذه أن یتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لتفتیشھ. 
3 - یسجل في محضر التفتیش اسم المرأة المندوبة لتفتیش المرأة المتھمة والبیانات اللازمة لإثبات

شخصیة المندوبة وعنوانھا، وتوقع علیھ.  
4 - یجب أن یتم تفتیش المتھمة بعیداً عن أنظار الرجال، وإذا أخرجت الأشیاء المراد ضبطھا من

غ ذلك. ملابسھا طوعاً فلا حاجة للتفتیش، ما لم یكن ھناك سبب یسوِّ
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المادة الحادیة والثلاثون:

یجب وقف التفتیش فور العثور على الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع المعلومات عنھا أو التحقیق
في شأنھا التي من أجلھا أجیز التفتیش.

المادة الثانیة والثلاثون:

1- إن تعذر حضور صاحب المسكن أو من ینیبھ أو أحد أفراد أسرتھ الكامل الأھلیة المقیم معھ تفتیش
المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمھ حضور التفتیش عند طلب المفتِّش ذلك. 

2 - یكون تقدیر التعذر وتحدید مَنْ في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والأربعین) من
النظام - للمحقق أو لمن صدر إلیھ أمر التفتیش.

المادة الثالثة والثلاثون:

1 - یعُد محضر التفتیش - المشار إلیھ في المادة (الثامنة والأربعین) من النظام - ولو لم یسفر التفتیش
عن ضبط شيء.  

ر بدون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشیة أو تحشیر 2 - یكُتب محضر التفتیش باللغة العربیة، ویحُرَّ
أو ترك فراغ، وإذا وقع شيء من ذلك وقَّع علیھ من كتبھ، ومن قام بالتفتیش. وإذا دعت الحاجة إلى

الاستعانة بمترجم فیذُكر ذلك في المحضر، ویجب أن یوُقِّع علیھ المترجم.  
3 - یجب أن یتضمن محضر التفتیش - بالإضافة إلى ما ورد في المادة (الثامنة والأربعین) من النظام -
ً للأشیاء التي عُثر علیھا، وأماكن وجودھا، والأحوال ً للمكان الذي تم تفتیشھ بدقة وكذلك وصفا وصفا

التي صاحبت اكتشاف تلك الأشیاء، وكذلك أيّ أمرٍ من الأمور التي قد تفید في إثبات التھمة أو نفیھا.

المادة الرابعة والثلاثون:

یجب أن یسجل اسم المرأة المرافقة للقائمین بتفتیش المسكن الذي لیس فیھ إلا المرأة المتھمة، وكذلك
البیانات اللازمة لإثبات شخصیتھا وعنوانـھا في محضر التفتیش. وتدون إفادتھا فیھ عند الاقتضاء.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتیش أن یضع الأختام على الأماكن التي فیھا آثار أو
أشیاء تفید في كشف الحقیقة ویتعذر تحریزھا، أو أن یضعھا تحت الحراسة. ویجب إعلام الھیئة بذلك

فوراً، ولعضو الھیئة المختص إقرار ذلك الإجراء إذا رأى ضرورة إلى ذلك. 
2 - یتَُّبـع في شأن تحریز وحفظ الأسلحة المضبوطة الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحفظ علیھا، وإذا
كانت المضبوطات مواد یشُتبھ في كونـھا متفجرات؛ فیسُتدعى خبیر متفجرات لتحدید نوعھا وتحریزھا

َّ
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الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

وحفظھا بمعرفتھ. ویتَُّبـع في شأن المواد المخدرة التعلیمات الخاصة بضبطھا وتحریزھا وتحلیلھا
مخبریاً. 

3 - إذا كانت المضبوطات من النقود، فتجرد ویبین نوعھا ومقدارھا وتودع لدى الجھة المختصة، وإذا
كانت المضبوطات من الأشیاء الثمینة كالمجوھرات؛ فتجرد، وتوصف، وتصور، ویبین مقدارھا بالكیل
أو الوزن أو العد، مع تحریزھا، ویثبت ذلك في محضر یوقع علیھ متخذ الإجراء، وتودع لدى الجھة

المختصة. 
4 - یجب أن تتعدد إجراءات التحریز وتتعدد الأحراز بتعدد المتھمین، أو بتعدد أنواع المضبوطات أو
تعدد أماكنھا ولو كان المتھم واحداً. ویجب أن تحرز كل المضبوطات إذا كان بھا آثار سموم أو دماء أو

غیرھا، أو كان ھناك احتمال باشتمالھا على تلك الآثار. 
5 - یكون تسلیم وتسلمّ الأشیاء المحرزة المحفوظة في الأماكن المذكورة في الفقرة (2) من المادة
(الخمسین) من النظام بموجب محضر یشتمل على عدد المحرزات، ووصف كلٍّ منھا، ورقم القضیة
المتعلقة بھا، ونوعھا وموجز عنھا، وأسماء أطرافھا؛ یوقعھ المسلِّم والمتسلم، ویضم ھذا المحضر إلى

ملف الدعوى، وتوُدع نسخة منھ في سجل خاص لدى إدارة جھة الضبط الجنائي. 
6 - لا یجوز لجھات حفظ المحرزات المضبوطة التصرف في أيٍّ منھا، إلا بإذن مكتوب من الھیئة.

ویصدر ھذا الإذن - بحسب الأحوال - من فرع الھیئة المعني أو من دائرة التحقیق المختصة.

المادة السادسة والثلاثون:

1- یكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادیة والخمسین) من النظام - بمعرفة
ر محضرٌ بذلك، وبعد فضّھ والاطلاع على المحقق. وعلیھ أن یتأكد من سلامة الختم قبل فضھ، ویحرَّ
المضبوطات وإجراء اللازم یعاد تحریزھا وختمھا مرة أخرى، ویثبت المحقق ذلك في محضر مستقل.  

2 - على المحقق أن یثبت دعوة المتھم، أو وكیلھ، أو مَنْ ضبطت عنده الأشیاء المضبوطة لحضور فض
ختم حرزھا بمحضر یفید تبلغھم بذلك في الوقت المحدد.

المادة السابعة والثلاثون:

یشمل حـكم المادة (السادسة والخمسین) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونیة الحدیثة غیر العلنیة.

المادة الثامنة والثلاثون:

ً للمادة (السابعة والخمسین) من النظام - من الرسائل والخطابات 1- یجب إثبات ما یضُبط - وفقا
والمطبوعات والطرود؛ في محضر یوقعھ القائم بالضبط، تبین فیھ أوصاف المضبوط بدقة، ومكان

ضبطھ وزمانھ.  
2 - ینتھي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتھِ المدة المحددة في

الأمر أو الإذن.
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الباب الرابع: إجراءات التحقیق. الفصل الأول: تصرفات المحقق

المادة التاسعة والثلاثون:

عند صدور أمر رئیس الھیئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنھ بمراقبة
المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا؛ فعلى الجھات المختصة توفیر جمیع الإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الأربعون:

یكون تبلیغ المتھم بمضمون الخطابات والرسائل البریدیة والبرقیة - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسین) من
النظام - عن طریق المحقق أو من یندبھ.

المادة الحادیة والأربعون:

للمتضرر من قیام أيٍّ من المشار إلیھم في المادة (الحادیة والستین) من النظام بإفشاء معلومات عن
الأشیاء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى

المحكمة المختصة.

المادة الثانیة والأربعون:

1- یجب أن یكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص علیھ في المادة (الثالثة والستین) من النظام -
مكتوباً ومسبباً. 

2 - یكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق. ویعد إجراءً إداری�ا، وللھیئة أن
ترجع عنھ في أي وقت.

المادة الثالثة والأربعون:

یبُلغ المحققُ المجني علیھ والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتھما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛
كتابةً، ویوقع المبلَّغ بالعلم بھ في سجل خاص لذلك.

المادة الرابعة والأربعون:

ً ممن 1- یشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستین) من النظام - أن یصدر صریحا
یملكھ، وأن یكون مثبتاً بالكتابة، ویبین فیھ اسم من أصدره، ووظیفتھ وتوقیعھ، وتاریخ الندب، وبیان اسم

المتھم أو المتھمین المعنیین بالإذن، وألا یمتد إلى التحقیق في القضیة برمتھا. 
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2 - إذا كان الندب المشار إلیھ في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا یشترط أن یسُمى فیھ رجل
الضبط المندوب، ویكفي التحدید بالاختصاص الوظیفي، وفي ھذه الحال یمكن أن یباشر الإجراء أي
ي رجل الضبط فلا یجوز أن یباشره غیره، إلا رجل ضبط جنائي ممن یباشرون ھذه الوظیفة، وإذا سُمِّ

إذا كان أمر الندب قد أجاز لھ صراحة أن یندب غیره في مباشرة الإجراء المكلف بھ.

المادة الخامسة والأربعون:

یكون تقدیر خشیة فوات الوقت المشار إلیھ في المادة (السابعة والستین) من النظام للمندوب، ویخضع
ھذا التقدیر لرقابة الھیئة.

المادة السادسة والأربعون:

1- توجھ استفسارات الجھات الحكومیة ذات العلاقة إلى الھیئة، أو إلى الجھة التي لدیھا القضیة، على
ألا یشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد یؤثر في سیر التحقیق أو إجراءاتھ. 

2 - لا تعد إفادة الھیئة للجھات الحكومیة ذات العلاقة عن إجراءات التحقیق ونتائجھا في شأن قضیة
تحقق فیھا الھیئة؛ من قبیل إفشاء الأسرار المشار إلیھ في المادة (الثامنة والستین) من النظام.

المادة السابعة والأربعون:

1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستین) من
النظام؛ فیلحقھ بملف الدعوى، ویشیر إلیھ في لائحة الدعوى.  

2 - یكون حضور المذكورین في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستین) من النظام لإجراءات التحقیق
بعد إبلاغھم وفقاً لإجراءات التبلیغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعھم أو منع بعضھم من حضور إجراءٍ أو
أكثر من إجراءات التحقیق متى رأى ضرورة ذلك لإظھار الحقیقة. وعلیھ أن یدون الأسباب التي

اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتھاء تلك الضرورة یتیح لھم الاطلاع على ما تم في غیابھم.  
3 - إذا كان للمتھم أكثر من وكیل أو محام فلھم حضور التحقیق، وللمحقق أن یطلب من المتھم اختیار

أحدھم لحضور التحقیق إذا رأى مقتضى لذلك. 
4 - على المذكورین في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستین) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقیق.

المادة الثامنة والأربعون:

1- یجب أن یتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إلیھ في المادة (الثانیة والسبعین) من النظام - اسم
المجني علیھ واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتھم، والتھمة المنسوبة إلیھ. 

2 - تتخذ إدارة المحكمة حیال الإبلاغ المشار إلیھ في الفقرة (1) من ھذه المادة ما نصت علیھ الفقرة
(2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.



2021/ 1/ 11 تفاصیل اللائحة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1 14/43

الفصل الثاني: ندب الخبراء

المادة التاسعة والأربعون:

تقدم طلبات الخصوم - أثناء التحقیق - مكتوبة ومؤرخة وموقعة من مقدمھا، وعلى المحقق أن یفصل
فیھا خلال خمسة أیام من تاریخ قیدھا، ما لم تتعلق بأمور لھا صفة الاستعجال؛ فیتعین الفصل فیھا خلال
(أربع وعشرین) ساعة، وفي جمیع الأحوال على المحقق أن یثبت طلبات الخصوم في محضر التحقیق.

المادة الخمسون:

1- یكون ندب المحقق للخبیر لإبداء رأیھ في مسألة متعلقة بالتحقیق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة
والسبعین) من النظام - مكتوباً، ویحدد في الندب المھمة المطلوبة، والمدة المحددة لإنجازھا، ویخضع

الخبیر أثناء مباشرتھ مھمتھ لرقابة المحقق. 
2 - للمحقق تمكین الخبیر من الاطلاع على الأشیاء والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة،
وتسلیمھ أصولھا أو صوراً منھا ــ بحسب الحال ــ ویثُبِت المحقق ذلك في محضر التحقیق. فإن لم تكن
ھناك أشیاء مادیة؛ فیأمر المحقق بتمكین الخبیر من فحص مكان وقوع الجریمة، والبحث فیھ عن أي

أثر. 
3 - یلتزم الخبیر المنتدب بالمھمة المكلف بھا، وإذا كان الندب لشخصھ لا لصفتھ فعلیھ القیام بالمھمة

بنفسھ، ولیس لھ أن ینیب غیره في ذلك.

المادة الحادیة والخمسون:

1- یقدم الخبیر عند إنجاز مھمتھ المطلوبة منھ - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعین) من النظام -
ً للمھمة وإجراءات الكشف والفحص والتحالیل الفنیة التي ً منھ یتضمن ملخصا ً وموقعا تقریراً مؤرخا

باشرھا، ومشاھداتھ والنتائج التي خلص إلیھا بشكل دقیق ومسبب. 
2 - عند تعدد الخبراء واختلافھم في الرأي فعلیھم أن یقدموا تقریراً واحداً یتضمن رأي كل واحد منھم،

وأسانیده. 
3 - للمحقق مناقشة الخبیر في التقریر الذي قدمھ واستدعاؤه لذلك إذا لزم الأمر.  

4 - للخبیر الذي یستعین بھ أيٌّ من الخصوم أن یطلب من جھة التحقیق تمكینھ من الاطلاع على الأشیاء
والأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الخبرة أو یطلب صوراً منھا، ویكون الإذن في ذلك من صلاحیة

المحقق.  
5 - تضم تقاریر الخبرة وجمیع مرافقاتھا إلى ملف الدعوى.

المادة الثانیة والخمسون:

1- یرجع في تقدیر الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إلیھ في المادة (الثامنة والسبعین) من
النظام - إلى المحقق. 

2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إلیھ في المادة (الثامنة والسبعین) من النظام - فلا
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الفصل الثالث: الانتقال والمعاینة والتفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة

یقبل الاعتراض على الخبیر نفسھ مرة أخرى، ما لم تجَِدّ أسباب تؤید ذلك. 
3 - لا یحول عدم قبول المحقق للاعتراض على الخبیر من التقدم بھ أمام المحكمة عند نظر الدعوى.

المادة الثالثة والخمسون:

1- إذا كانت الجریمة من الجرائم الكبیرة فلا یحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قیام نزاع حولھ
دون انتقالھ إلى مكان وقوع الجریمة - فور إبلاغھ بھا - لإجراء المعاینة.  

2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع
الجریمة، فعلیھ إبلاغ رئیس الدائرة التابع لھا؛ لاتخاذ اللازم في ھذا الشأن.

المادة الرابعة والخمسون:

1- یباشر المحقق معاینة مكان وقوع الجریمة بنفسھ، ولھ ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك
المعاینة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب. 

2 - یكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائیة بالبحث عما تركھ الجاني من آثار تفید التحقیق كآثار الأقدام،
والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقیة الأشیاء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجریمة، ووضع
رسم تخطیطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجریمة، وغیر ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء

الأدلة الجنائیة. 
3 - للمحقق إعادة المعاینة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

المادة الخامسة والخمسون:

1- یبدأ المحقق فور وصولھ إلى مكان وقوع الجریمة بإجراء المعاینة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة
وشاملة على مكان وقوع الجریمة، ویثبت حالة الأشخاص، والأشیاء، والآثار المادیة المتبقیة عن
الجریمة، ویستمع بصورة سریعة وشفھیة للمعلومات الأولیة المتوافرة عن كیفیة حدوثھا، ووقت

ارتكابھا، وھویة مرتكبھا والشھود. 
2 - للمحقق أن یأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فیھا الجریمة، أو التي بقیت فیھا آثار

للجریمة أو أشیاء تفید في كشف الحقیقة. 
3 - على المحقق ضبط كل ما لھ علاقة بالجریمة ویتبع في تحریز ما تسفر عنھ المعاینة من أدلة مادیة

مضبوطة الإجراءات المقررة في ھذا الشأن.

المادة السادسة والخمسون:

ً وكان للمحقق فحص مواضع الجنایة في جسد المجني علیھ، إلا إذا كان المجني علیھ رجلاً أو حدثا
موضع الجنایة في عورتھ، أو امرأة؛ فعلى المحقق أن یندب من یناسب لذلك حسب الحال.
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الفصل الرابع: التصرف في الأشیاء المضبوطة

المادة السابعة والخمسون:

إذا رأى المحقق أن ھناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضیة في إحدى الجھات الحكومیة
لا یمكن نقلھا من مكانھا؛ فیبادر إلى الانتقال إلى تلك الجھـة، والاطلاع علیھا، ولھ أخذ صور منھا بعد

موافقة المسؤول المختص.

المادة الثامنة والخمسون:

یكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز علیھا، والاستفسار عنھا في مرحلة التحقیق؛
بطلب موجھ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئیس فرع الھیئة في المنطقة، أو من سلطة لھا

طلب ذلك.

المادة التاسعة والخمسون:

یشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانین) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بین
المتھم ووكیلھ أو محامیھ وما یسلمھ المتھم لأي منھما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء

مھمة الدفاع عن المتھم في القضیة.

المادة الستون:

إذا كانت الاشیاء التي ضبطت أثناء التحقیق محلاً للمصادرة؛ فیصدر المحقق أمراً بحجزھا.

المادة الحادیة والستون:

إذا كانت المضبوطات مما تمُنع حیازتھ شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء
ما یلزم حیال إتلافھا أو المطالبة بمصادرتھا، وذلك بحسب الأحوال.

المادة الثانیة والستون:

یختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضیة إلى المحكمة، وبعد رفعھا یكون ذلك من اختصاص
رئیس الدائرة القضائیة.
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الفصل الخامس: الاستماع إلى الشھود

المادة الثالثة والستون:

1- المحكمة المختصة الوارد ذكرھا في المادة (التسعین) من النظام ھي المحكمة المختصة المنصوص
علیھا في المادة (الثامنة والثمانین) من النظام. 

2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشیاء المضبوطة أو وجود شك فیمن لھ
ً لحكم المادة (الثالثة ً للمادة (التسعین) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنھ وفقا الحق في تسلمھا - وفقا

والتسعین) من النظام.

المادة الرابعة والستون:

یكون إبلاغ أصحاب الأشیاء المضبوطة بحقھم في استعادتھا وفق الأحكام المنظمة للإبلاغ الواردة في
النظام واللائحة. ویجوز - عند تعذر ذلك - أن یكون الإبلاغ بالإعلان في إحدى الصحف المحلیة واسعة

الانتشار، أو بأي وسیلة إبلاغ أخرى یتحقق بھا الغرض.

المادة الخامسة والستون:

1- المحكمة التي یقع في دائرتھا مكان التحقیق - الوارد ذكرھا في المادة (الثالثة والتسعین) من النظام -
ھي المحكمة المختصة المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والثمانین) من النظام. 

2 - إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشیاء المضبوطة أو وجود شك فیمن لھ
ً فتحیلھم إلى المحكمة الحق في تسلمھا ورأت إحالة الخصوم للتقاضي وكانت غیر مختصة مكانا

المختصة مكاناً.

المادة السادسة والستون:

على الجھة التي تتولى الضبط أن تبین في محاضر المضبوطات ما یسرع إلیھ التلف منھا وما یستلزم
حفظھ نفقات كبیرة.

المادة السابعة والستون:

1- یكون تبلیغ الشاھد للحضور لسماع أقوالھ بالوسیلة المناسبة التي یراھا المحقق. 
2 - إذا كان الشاھد لا یتحدث العربیة أو یتحدثھا بلھجة یصعب فھمھا؛ فیستعین المحقق بثقة یترجم

أقوالھ. 
3 - إذا ظھر للمحقق نقصٌ في أھلیة الشاھد، فیصف ما ظھر لھ، ویأخذ أقوال الشاھد، ویدونھا في
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الفصل السادس: الاستجواب والمواجھة

محضر التحقیق. 
4 - إذا رفض المحقق سماع شھادة الشاھد فیتعین علیھ إثبات ذلك في محضر التحقیق مسبباً. 

5 - یطلب المحققُ من الشاھد الإدلاء بمعلوماتھ التي لھا صلة بموضوع التحقیق، ویتركھ یسترسل في
إجابتھ وسرد ما لدیھ عن ذلك، ولا یقاطعـھ، ما لم یخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثیر على إرادتھ

بأي وسیلة.  
6 - إذا فرغ الشاھد من شھادتھ، ناقشھ المحقق فیھا بالقدر الذي یتحقق بھ من صحة ھذه الشھادة، ولا
یظھر أمام الشاھد بمظھر المتشكك في أقوالھ، ویستوضح - بقدر الإمكان - من الشاھد عن وقت

الجریمة ومكانھا، وكیفیة وقوعھا، والفاعل وباعثھ.

المادة الثامنة والستون:

تدون في محضر التحقیق شھادة الشاھد وأجوبتھ عن الأسئلة المطروحة علیھ بنصھا كما نطق بھا،
ویثبت فیھ - بالإضافة إلى البیانات الواردة في المادة (السادسة والتسعین) من النظام - اسم المترجم إن

وجد وكل من حضر من أطراف القضیة، ومكان سماع الشھادة ویومھ وتاریخھ وساعتھ.

المادة التاسعة والستون:

1- للمحقق اتخاذ ما یراه لمنع اتصال الشھود الحاضرین ببعضھم، حتى ینتھي من سماع شھادة كل
منھم. 

2 - تكون المواجھة - المنصوص علیھا في المادة (الثامنة والتسعین) من النظام - إما بمواجھة الشھود
بعضھم ببعض، وبالخصوم، أو بأن یذكر المحقق لكل شخص ما قالھ الآخر، وكلاھما ماثل أمام
المحقق، وإذا أصر كل منھما على قولھ فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدھما عن
أقوالھ وجبت مناقشتھ عن ھذا العدول، ویثُبت المحققُ جمیعَ ما یصدر من الأشخاص الذین تجرى بینھم

المواجھة من تصرفات أو أقوال. 
3 - للمحقق أن یخفي ھویة الشاھد وألا یواجھھ بالخصوم أو باقي الشھود متى رأى أن مصلحة التحقیق

أو مصلحة الشاھد تستلزم ذلك.

المادة السبعون:

1- یرُجع في تقدیر العذر المانع من حضور الشاھد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى
المحقق. 

2 - إذا كانت إقامة الشاھد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن یندب غیره لسماع
شھادتھ وفق الأحكام المنصوص علیھا في النظام واللائحة، مع بیان الوقائع التي یرغب الإفادة عنھا،
وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشھادة بنفسھ، جاز لھ ذلك بعد موافقة رئیس فرع الھیئة في المنطقة

أو رئیس الھیئة - بحسب الأحوال - ویدون ذلك في محضر التحقیق.
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المادة الحادیة والسبعون:

1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن یثبت في محضر خاص توكیل المتھم لمحامیھ لمرحلة التحقیق. 
2 - إذا طال التحقیق شخصیة اعتباریة، فیجرى مع ممثلھا النظامي.

المادة الثانیة والسبعون:

1- یفُتتح محضر التحقیق - عند استجواب المتھم - ببیان اسم المحقق، ووظیفتھ، واسم الكاتب، والمترجم
- إن وجد - وكل من حضر من أطراف القضیة، ومكان تحریر المحضر، ویومھ وتاریخھ وساعتھ،
والتھمة المنسوبة إلى المتھم، وعلى المحقق أن یثُبت اسم من أخُذت أقوالھ، والبیانات اللازمة لإثبات
شخصیتھ، وترُقَّم صفحات المحضر، ویحُرر بخط واضح دون أي شطب أو كشط أو محو أو تحشیة أو
تحشیر أو ترك فراغ، وإذا اقتضى الأمر إضافة شيء إلى الأقوال فعلى الكاتب بیان ذلك في ھامش
المحضر، ویوقع المحضر كل من المحقق والكاتب ومن أخذت أقوالھ، والمترجم إن وجد، ویجوز توثیق

إجراءات التحقیق والاستجواب بالصوت والصورة. 
2 - یبدأ المحقق بسؤال المتھم مشافھة بعد إحاطتھ بالتھمة المنسوبة إلیھ، ویمُلي على الكاتب صیغة
السؤال بعیداً عن أيِّ إیھامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتھم أخذ توقیعھ علیھ مع توقیع المحقق والكاتب،
ثم یستجوبھ تفصیلاً عن وقائع التھمة، ویتثبت من انطباقھا على الواقع، ویتأكد من صدق أقوال المتھم
وتوافر الأدلة المساندة. وتدُون إجابة المتھم كما نطق بھا، وإذا ظھر للمحقق عدم فھم المتھم للسؤال أو
ً عن السؤال فعلى المحقق إعادة السؤال علیھ مرة أخرى وإفھامھ معناه، وإن أصر كان جوابھ خارجا
المتھم على ذلك فتدُون إجابتھ مع تعلیق المحقق على ذلك، على أن تمُیَّز إجابة المتھم عن تعلیق المحقق. 
3 - إذا أنكر المتھم التھمة المنسوبة إلیھ، فیتثبت المحقق من أقوال المتھم ودفوعھ، ثم یواجھھ بالأدلة
القائمة ضده، ویناقشھ فیھا، وإذا اقتضى التحقیق تكرار استجواب المتھم فللمحقق ذلك بما لا یؤثر على

إرادة المتھم في إبداء أقوالھ. 
4 - إذا امتنع المتھم عن الإجابة أو امتنع عن التوقیع أثبت المحقق امتناعھ في المحضر مع ذكر أسباب
ً لذلك، والمضي في إجراءات الامتناع، ولا یمنع ذلك من إصدار أمر بإیقافھ إن رأى المحقق موجبا

التحقیق. 
5 - یوقع كل من المحقق والكاتب في نـھایة كل صفحـة من صفحات المحضر، وكذلك من أخُذت أقوالھ

بعد تلاوتھا علیھ.

المادة الثالثة والسبعون:

1- إذا وجد المحقق ضرورة لاستجواب المتھم خارج مقر جھة التحقیق - وفقاً للمادة (الثانیة بعد المائة)
من النظام - فیدون ذلك في محضر التحقیق. 

2 - على الجھة الموقوف لدیھا المتھم نقلھ إلى مكان استجوابھ، وتسھیل مھمة المحقق إذا قرر إجراء
الاستجواب في مقرھا.

المادة الرابعة والسبعون:

1- یصدق اعتراف المتھم المنصوص علیھ في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من
دائرة قضائیة مختصة نوعاً. 
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الفصل السابع: التكلیف بالحضور وأمر القبض والإحضار

الفصل الثامن: أمر التوقیف

2 - یدون في الضبط اعتراف المتھم عند التصدیق، وكذلك ما یظھر للدائرة حیال أھلیتھ وما یبدو علیھا
من عوارض، ویشرح بذلك على محضر التحقیق.

المادة الخامسة والسبعون:

یجب أن یبلغ الشخص الذي یطُلب التحقیق معھ - وفق ما نصت علیھ المادة (الخامسة بعد المائة) من
النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرین) ساعة على الأقل من موعد التحقیق، ما لم یستدع الأمر
الاستعجال، ویؤخذ توقیع مَنْ تسلمّ الأمر بالحضور، وعند امتناعھ یشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي

كل الأحوال یعاد أصل الأمر للمحقق.

المادة السادسة والسبعون:

ً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقیف لا یلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقا
المتھم.

المادة السابعة والسبعون:

1- إذا قرر المحقق إیداع المتھم المقبوض علیھ مكان التوقیف لتعذر استجوابھ فور القبض علیھ بحسب
ما نصت علیھ المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فیصُدِر أمراً بذلك، ویدون سبب تعذر استجوابھ في

محضر التحقیق. 
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتھم المقبوض علیھ یرجع إلى المحقق؛ فلرئیس الدائرة التي یتبعھا

المحقق تكلیف محقق آخر.

المادة الثامنة والسبعون:

على المحقق فور تبلغھ باعتراض المتھم على نقلھ - استناداً إلى المادة (الحادیة عشرة بعد المائة) من
النظام - أو بأن حالتھ الصحیة لا تسمح بالنقل؛ أن یصُدر أمره فوراً بإخلاء سبیلھ أو استمرار توقیفھ إلى
حین انتقالھ لیستجوبھ في مكان القبض علیھ، ولھ أن یندب المحققَ المختص للقیام بـھذا الإجراء بعد
موافقة رئیس الھیئة، أو رئیس فرع الھیئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن یأمر بنقلھ رغم

اعتراضھ.
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الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

المادة التاسعة والسبعون:

یجب أن یشتمل أمر التوقیف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي:  
أ) اسم الشخص المطلوب توقیفھ كاملاً، وجنسیتھ، ومھنتھ، ومحل إقامتھ، وتاریخ إصدار الأمر. 

ب) اسم المحقق، وتوقیعھ، والختم الرسمي لجھتھ. 
ج) تحدید نوع الجریمة المنسوبة إلى المتھم. 

د) تسبیب أمر التوقیف. 
ھـ) بیان تاریخ القبض على المتھم إن كان مقبوضاً علیھ. 

و) تحدید مدة التوقیف. 
ز) توجیھ مدیر التوقیف بإیداع المتھم مكان التوقیف.

المادة الثمانون:

1- على المحقق أن یحفظ نسخة من أمر التوقیف في ملف القضیة. 
ً من تقدیم التظلم على أمر توقیفھ استناداً إلى المادة 2 - على جھة التوقیف تمكین الموقوف احتیاطیا

(الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسھیل وصولھ إلى الجھة المختصة. 
3 - یقدم التظلم إلى رئیس دائرة التحقیق إذا كان أمر التوقیف صادراً من المحقق، ویقدم إلى رئیس
الفرع إذا كان تمدید التوقیف صادراً من رئیس الدائرة، ویقدم إلى رئیس الھیئة إذا كان التمدید صادراً

من رئیس الفرع.

المادة الحادیة والثمانون:

یجب إیراد سبب القبض على المتھم أو توقیفھ في محضر، ویوقع المتھم على إعلامھ بالسبب، فإن
رفض التوقیع أثُبت ذلك في المحضر.

المادة الثانیة والثمانون:

1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتھم بغیره من المسجونین أو الموقوفین
وبمنع الزیارة عنھ، فلا یجوز أن یزید مجموع مددھا على (ستین) یوماً. 

2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتھم بغیره من المسجونین أو الموقوفین وبمنع الزیارة عنھ،
فیكون اتصالھ بوكیلھ أو محامیھ بعلم المحقق.

المادة الثالثة والثمانون:
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الفصل العاشر: انتھاء التحقیق والتصرف في الدعوى

یشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتھم - المنصوص علیھ في المادة (العشرین بعد المائة) من
النظام - ألا تكون الأدلة كافیة ضده في جریمة كبیرة.

المادة الرابعة والثمانون:

إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتھم فیجب أن یتعھد بالحضور إذا طُلب منھ ذلك، وأن
یعین مكاناً - وفق ما ورد في المادة (الحادیة والعشرین بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي
یجرى التحقیق في نطاق اختصاصھا المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ویدون ذلك ویلحق بملف

الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون:

یتَُّبع في شأن إصدار أمر جدید بالقبض على المتھم أو توقیفھ وفقاً للمادة (الثانیة والعشرین بعد المائة)
من النظام، الإجراءات المنصوص علیھا في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص علیھا

في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

المادة السادسة والثمانون:

1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتھم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرین بعد المائة) من
النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولھا تعلیقھ بأي ضمان تراه، ویكون اعتراض المدعي العام على القرار

وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع. 
2 - إذا رأت المحكمة توقیف المتھم المفرج عنھ - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرین بعد المائة) من

النظام - فتصدر قراراً بالتوقیف محدد المدة ومسبباً. 
3 - تدون المحكمة قرار الإفراج أو التوقیف أو استمراره في ضبط الدعوى. 

4 - یجب أن یشتمل قرار الإفراج عن المتھم على اسم الدائرة التي أصدرتھ، ورقم قید القضیة والإحالة
وتاریخیھما، واسم المتھم كاملاً، وجنسیتھ، ورقم ھویتھ، والتھمة المسندة إلیھ، وكذلك الإشارة إلى

أسباب إصدار القرار وأنھ مقصور على القضیة التي صدر فیھا.  
5 - تبلغ المحكمة الھیئة بقرار الإفراج عن المتھم فور صدوره. 

6 - لا یترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتھم؛ وقف تنفیذه.

المادة السابعة والثمانون:

1- یشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرین بعد المائة) من النظام - أن یسبقھ إجراء من
إجراءات التحقیق. 
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الباب الخامس: المحاكم. الفصل الأول: الاختصاصات الجزائیة

الفصل الثاني: تنازع الاختصاص

2 - یحصل تبلیغ جمیع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسلیمھم صورة مصدقة من نموذج
التبلیغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاتھ وإن تعددت أماكن إقامتھم.

المادة الثامنة والثمانون:

1- إذا كان في القضیة مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن
یضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرین بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في

شأن تلك المضبوطات، وما یطلبھ من المحكمة في شأنھا. 
2 - إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما یستوجب إجراء تحقیق تكمیلي، فعلى جھة
التحقیق أن تقوم بإجرائھ، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في ھذا الشأن إلى

المحكمة لضمھ إلى ملف الدعوى.

المادة التاسعة والثمانون:

1- إذا كان اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى قد تحدد بناءً على مكان سجن أو توقیف المتھم،
فلا یؤثر الإفراج عنھ بعد رفع الدعوى إلیھا في استمرار اختصاصھا بنظر الدعوى. 

2 - مع مراعاة ما نصت علیھ الفقرة (1) من ھذه المادة، لرئیس الھیئة أو من ینیـبھ الاختیار في إقامة
الدعوى الجزائیة العامة على المتھم المفرج عنھ في مكان إقامتھ، أو مكان وقوع الجریمة. وذلك بحسب

ما تقتضیھ المصلحة العامة، ویتحدد الاختصاص للمحكمة برفع الدعوى إلیھا.

المادة التسعون:

تفصل المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة في جمیع المسائل التي یتوقف علیھا الحكم في الدعوى ولو
كانت غیر مختصة بـھا نوعاً أو مكاناً.

المادة الحادیة والتسعون:

1- یرُجع في تقدیر توقف الحكم في الدعوى الجزائیة على نتیجة الفصل في دعوى جزائیة أخرى؛ إلى
المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة. 

2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامھا یتوقف الفصل فیھا على نتیجة الفصل في دعوى
جزائیة أخرى؛ فتحیط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة الأخرى بذلك.
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الباب السادس: إجراءات المحاكمة. الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

الفصل الثاني: حضور الخصوم

المادة الثانیة والتسعون:

إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصھا في دعوى مرفوعة إلیھا وأنھا من اختصاص محكمة أو دائرة
أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحیلھا إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة
الأخرى عدم اختصاصھا؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العلیا بطلب تعیین المحكمة أو

الدائرة المختصة.

المادة الثالثة والتسعون:

ً إذا رفعت دعوى إلى محكمتین أو دائرتین وقررت كل منھما اختصاصھا؛ فتصدر كل منھما قرارا
بذلك، ویجب علیھما إیقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العلیا عن طریق المحكمة أو

الدائرة التي قیدت الدعوى لدیھا أولاً لطلب تعیین المحكمة أو الدائرة المختصة.

المادة الرابعة والتسعون:

یعود إلى الدائرة القضائیة المختصة بنظر الدعوى تقدیر الضرورة التي تجیز إنقاص موعد الحضور
في الدعوى الجزائیة وتقدیر مدة المھلة التي یطلب المتھم منحھ إیاھا لإعداد دفاعھ.

المادة الخامسة والتسعون:

إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتھم بعد البحث الكافي عنھ وبعد الاستعانة بالجھات الأخرى ذات
العلاقة - لتبلیغھ بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت بھ المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من
رین ر تحریر محضر مفصل بذلك یودعھ مع أصل التبلیغ لدى إدارة المُحضِّ النظام - فعلى المُحضِّ
بالمحكمة، وعلیھا تسلیم صورة التبلیغ مع المحضر إلى الجھة التابع لھا المكان المعتبر للتبلیغ من إمارة
أو محافظة أو مركز - بحسب الأحوال - بعد أخذ توقیعھا على أصل التبلیغ، مع مراعاة ما جاء في

المادة (العشرین) من نظام المرافعات الشرعیة.

المادة السادسة والتسعون:

1- إذا رغب المتھم في الجرائم الكبیرة ندبَ محامٍ للدفاع عنھ على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة
ً ً كتابیا م لإدارة المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى طلبا (التاسعة والثلاثین بعد المائة) من النظام - فیقُدِّ
بذلك، یشتمل على اسمھ كاملاً ورقم ھویتھ ورقم قید الدعوى المقامة ضده، وتاریخھ، ونوع التھمة
ح فیھ بعدم قدرتھ المالیة على المسندة إلیھ، ویفصح في الطلب عن مصادر دخلھ ومقداره، ویصَُرِّ
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الاستعانة بمحامٍ، وأنھ إن ثبتت قدرتھ المالیة فللدولة الرجوع علیھ بما تدفعھ من أتعاب للمحامي، ویقید
الطلب ویحال فوراً إلى الدائرة القضائیة المختصة بنظر الدعوى. 

2 - تقوم الدائرة بدراسة طلب المتھم ندب محام للدفاع عنھٍ، والتحقق من عدم قدرتھ على الاستعانة
بمحام، ولھا أن تجري ما تشاء من التحریات اللازمة عن ملاءتھ، وعلى جمیع الجھات ذات العلاقة

التعاون معھا في ذلك. 
ً 3 - تصُدر الدائرة قرارھا بقبول طلب المتھم ندب محام، أو برفضھ، ویكون قرارھا في الحالتین مسببا

ونھائیاً، ویكتفى بضبطھ في ضبط الدعوى. 
4 - إذا رفضت الدائرة طلب الندب فیبلغ المتھم بذلك مشافھة، وتسیر الدائرة في الدعوى بمواجھتھ

مباشرة، مع عدم الإخلال بحقھ في الاستعانة بمن یدافع عنھ على نفقتھ. 
5 - یكون قرار الدائرة بالندب دون تسمیة المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فیھ موعد الجلسة لتسمیة

محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسمیتھ كلفت الوزارة غیره. 
6 - إذا حضر المحامي مع المتھم في الجلسة فیدون توكیلھ في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتھم عن

التوكیل دون سبب تقبلھ الدائرة، سقط حقھ في طلب ندب محام.

المادة السابعة والتسعون:

1- تسلم الدائرة القضائیة للمحامي المندوب شھادةً بكل جلسة حضرھا للدفاع عن المتھم لتقدیمھا إلى
الوزارة لصرف أتعابھ وفق التقدیر الذي حددتھ الوزارة قبل الترافع. 

2 - لا یجوز للمحامي المندوب أن یتقاضى من المتھم أي مقابل عن الدفاع عنھ. 
3 - تدُفع أتعاب المحامین المندوبین على نفقة الدولة وفق آلیة تضعھا الوزارة لصرف استحقاقاتھم.

المادة الثامنة والتسعون:

1- الأحوال التي لا یسوغ للمتھم فیھا إرسال وكیل عنھ للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعین
بعد المائة) من النظام - ھي قضایا الجرائم الكبیرة.  

2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبیناتھ في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغیاب المتھم؛ فیفھم
المدعي بأن لھ مواصلة الدعوى عند حضور المتھم. 

3 - یرجع في قبول عذر المتھم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ینظر
القضیة. 

4 - أمر التوقیف المنصوص علیھ في المادة (الأربعین بعد المائة) من النظام لا یخضع لحكم المادة
(السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

المادة التاسعة والتسعون:

ً للمادة (الحادیة والأربعین 1- یتعین على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتھمین الحاضرین وفقا
بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم علیھم الحاضرین والمتھمین الغائبین، وعلى أنھا

ستواصل نظر الدعوى في مواجھة الغائبین عند حضورھم. 
2 - یكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسھا.
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الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص

المادة المائة:

1- على المحكمة تدوین ما یقع مما یخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 
2 - یحرر الأمر الصادر بسجن من یخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانیة والأربعین بعد المائة)

من النظام؛ بكتاب رسمي، ویبُعث للجھة المختصة لتنفیذه.

المادة الأولى بعد المائة:

إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منھ أثناء انعقادھا جریمة تعدٍّ على ھیئتھا أو على أحد أعضائھا أو
أحد موظفیھا فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلیة، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري علیھ الأحكام

الواردة في النظام واللائحة.

المادة الثانیة بعد المائة:

إذا رأت المحكمة أن تنظر في جریمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعین بعد المائة) من النظام -
فیراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضیة إلى الھیئة، أو
إحالتھا إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصھا بنظر الجریمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك یلحق بملف

الدعوى.

المادة الثالثة بعد المائة:

إذا انقضت الدعوى الجزائیة العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة
(الثانیة والعشرین) من النظام، فیكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة بعد المائة:

تقیم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائیة الولي على ناقص الأھلیة الذي لیس لھ ولي أو وصي ولحقھ ضرر
من الجریمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولایة، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى

ن في ضبطھا دون إصدار صك. المنظورة، وأن تدُوَّ
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الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامھا

المادة الخامسة بعد المائة:

ً على المتھم ناقص الأھلیة - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة تراعي المحكمة في إقامتھا ولیا
والأربعین بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة:

ً یشتمل 1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى الجزائیة، أن تعدّ لكل مدعٍّ بحقٍّ خاصٍّ بیانا
على اسمھ، ومحـل سكنھ، ووظیفتھ، ورقم ھاتفھ، وأي وسیلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق بھ.  

ً لإبلاغھ في البلدة التي فیھا 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدعٍّ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عیَّن مكانا
المحكمة، وجب علیھا إعلامھ في ذلك المكان؛ أما إذا لم یعین مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إیداع الإبلاغ

في ملف خاص یعد لذلك.

المادة السابعة بعد المائة:

إذا قدم أحد الخصوم مرافعتھ بمذكرة مكتوبة فیدون ملخصھا في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى
ویشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوین نص المذكرة.

المادة الثامنة بعد المائة:

1 - یكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبیاً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسین
بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتیة: 

أ) الجرائم التي یطُالب فیھا بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع. 
ب) الجرائم التي تطَلب فیھا المحكمة حضوره. 

وفي جمیع الأحوال، لا یخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسین بعد المائة) من النظام وما ورد في
ھذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الأخرى. 

2 - تبلغ المحكمة الھیئة بموعد الجلسة الأولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من ھذه المادة، وبعد
ذلك یلزم المدعي العام متابعة مواعید جلسات المحكمة. 

3 - یتحقق تنفیذ حكم المادة (السادسة والخمسین بعد المائة) من النظام؛ بحضور أيِّ مدعٍّ عامٍّ مكلفٍ من
الھیئة جلسات المحكمة، حتى وإن لم یكن ھو من أعد لائحة الدعوى الجزائیة العامة.

المادة التاسعة بعد المائة:

ً
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ً للمادة (السابعة والخمسین إذا رأت المحكمة إبعاد المتھم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقا
بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب لھ، وعند تمكینھ من الحضور بعد إبعاده

یدون ذلك في الضبط.

المادة العاشرة بعد المائة:

الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسین بعد المائة) من النظام ھي الدعوى الجزائیة العامة.

المادة الحادیة عشرة بعد المائة:

1- یكون طلب المدعي العام تعدیل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسین بعد المائة) من
النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافھةً أثناء جلسة المحكمة. 

2 - یرجع للمحكمة تقدیر الفرصة الكافیة للمتھم لإعداد دفاعھ في شأن تعدیل المدعي العام لائحة دعواه.

المادة الثانیة عشرة بعد المائة:

1- إذا لم یكن المتھم یفھم اللغة العربیة، فتتُلى علیھ لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغتھ. 
2 - یدُون في الضبط ما یفید تسلم المتھم صورة من لائحة الدعوى.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

1- إذا أجاب المتھم المحكمة - عند سؤالھا إیاه عن التھمة المنسوبة إلیھ وفق المادة (الستین بعد المائة)
من النظام - بإجابة غیر ملاقیة، فیعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت علیھ المادة

(الثانیة والستین بعد المائة) من النظام. 
2 - یراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشھود - وفق ما ورد في المادة (الثانیة والستین بعد المائة) من

النظام - ما نصت علیھ المادة (الثامنة والستین بعد المائة) من النظام.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

یدون ما یطلبھ أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستین بعد المائة) من النظام - في
ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
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1- إذا تخلف من دعي لأداء الشھادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددین بغیر عذرٍ تقبلھ
المحكمة، فلھا تكلیفھ بالحضور بالطریقة التي تراھا مناسبة وبما لا یضار بھ. 

2 - إذا كان من دعي لأداء الشھادة موظفاً في جھة عامة وكان تحمّلھ للشھادة جزءاً من عملھ، وامتنع
عن الحضور للمحكمة لأدائھا، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجھة لإلزامھ بالحضور ومساءلتھ بحسب

الأنظمة.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

یراعى عند تعزیر شاھد أدلى بأقوال یعلم أنھا غیر صحیحة وفقاً للمادة (السادسة والستین بعد المائة) من
النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعین بعد المائة) من النظام والمادة (الثانیة بعد المائة) من

اللائحة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشھادة في أيٍّ من الحالتین المنصوص علیھما في المادة (السابعة
والستین بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببھ في ضبط الدعوى. 

2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقریر طبي عن حالة الشاھد.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

یعُامل من صدرت منھ أي محاولة ترمي إلى إرھاب الشھود أو التشویش علیھم عند تأدیة الشھادة وفق
ما جاء في المادة (الثانیة والأربعین بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.

المادة العشرون بعد المائة:

إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاینة أو
لسماع شھادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فیحرر ذلك في محضر توقعھ الدائرة القضائیة أو من
تكلفھ والكاتب والمعاین ومَنْ حضر من الشھود والخصوم والخبراء وینُقل نصھ في ضبط الدعوى

ویوُدع أصلھ في ملف الدعوى.

المادة الحادیة والعشرون بعد المائة:

ً للمادة (السبعین بعد المائة) من النظام - وأسبابھ في ضبط 1- یدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقا
الدعوى، ویصدر بھ كتاب رسمي.  

2 - یضُمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضیة تسمیة الجھة التي تراھا
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الفصل السادس: دعوى التزویر الفرعیة

المحكمة للقیام بالضبط. 
3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إلیھا في المادة (السبعین بعد المائة) من النظام لدیھا، أو لدى

إحدى الجھات المختصة. 
4 ـ إذا رأت المحكمة إبقاء مستند أو أي شيء آخر قدم إلیھا أثناء المحاكمة، فتسُلم مَنْ قدمھ سنداً بذلك إذا

طلبھ. 
ً 5 - تكـون إجراءات تحریز وردّ ما ضبط استناداً إلى المادة (السبعین بعد المائة) من النظام؛ وفقا

للأحكام ذات الصلة المنصوص علیھا في النظام واللائحة.

المادة الثانیة والعشرون بعد المائة:

إذا اقتضى نظر المحكمة في قضیة مرفوعة إلیھا أخذ رأي خبیر، أو إفادة جھة مختصة، أو نحو ذلك،
فتبعث المحكمة إلى الجھة المعنیة كتاباً بالمطلوب، ترافقھ صور مما تحتاج إلیھ الجھة من أوراق.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

1- یقدم الخصوم إلى الدائرة القضائیة المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما یریدون ضمھ إلى ملف
الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً. 

2 - إذا ظھرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعلیھ فور علمھ بھا أن یحیط الدائرة
كتابةً بذلك.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا لم یطالب المدعي بالحق الخاص بحقھ أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائیة، أو طالب بھ ثم
تغیب؛ فلا یحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضیة والفصل في طلبات المدعي العام.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

یكون استدعاء الشاھد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستین بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائیة
العامة عن طریق المدعي العام متى استند إلى شھادتھ، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعیھ

بالطریقة التي تراھا مناسبة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:



2021/ 1/ 11 تفاصیل اللائحة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1 31/43

الفصل السابع: الحكم

یقُدَّم الطعن بالتزویر في أي دلیل من أدلة القضیة مشافھة أثناء الجلسة، أو كتابة، ویدون في ضبـط
الدعوى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامھا - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة
والسبعین بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبین سببھ.  

ً بالتحقیق في 2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فیھا بالتزویر إلى الجھة المختصة نظاما
التزویر، فتبعثھا إلى تلك الجھة محرزة. 

3 - إذا لم تر المحكمة وجھاً للسیر في التحقـق من التزویر، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامھا
لا یتوقف على الورقة المطعون فیھا بالتزویر؛ فتبین سبب ذلك في ضبط الدعوى، ویكون الاعتراض

على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضیة. 
4 - یكون نظر دعوى التزویر الفرعیة من قبل المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى، فإن كانت غیر

مختصة بالنظر في قضایا التزویر، فتحیلھا إلى المحكمة المختصة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

یضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزویر ورقة رسمیة (كلھا أو بعضھا) - وفق ما
نصت علیھ المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا امتنع على القاضي الحكم في قضیة لتوجھ الحكم فیھا بما یخالف علمھ؛ فعلیھ أن یدون ذلك في ضبط
الدعوى ویخبر مرجعھ المباشر بذلك لاتخاذ ما یلزم نظاماً.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتھم - استناداً إلى المادة
ن ذلك مع أسبابھ في الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة.   (الثمانین بعد المائة) من النظام - فیضمَّ

2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتھم، التي أرجأت الفصل فیھا؛ فیكون
نظرھا في ضبط الدعوى الجزائیة، ویصدر بـھا صك مستقل.

3 - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتھم؛
فعلى المحكمة أن تبین في الحكم ما یخص الدعوى الجزائیة وما یخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو

المتھم.
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المادة الثلاثون بعد المائة:

1- یجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق بھ، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاریخھا، ونص الحكم،
وأسبابھ، وأسماء القضاة الذین اشتركوا في إصداره، وتوقیعاتھم مؤرخاً. 

2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركین في نظر القضیة عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فیدون ذلك في
ضبط الدعوى، وأنھ وقع على مسودة الحكم. 

3 - یتحقق اشتراط حضور المتھم لجلسة تلاوة الحكم في غیر الجرائم الكبیرة بحضور وكیلھ أو
محامیھ، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتھم شخصیاً. 

4 - على المحكمة تحدید الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة قبل تقریر العقوبة. 
5 - یتلى الحكم بعد التوقیع علیھ ممن أصدره، سواءً تم التوقیع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى. 

6 - یكون الصك مختصراً حاویاً لما أشیر إلیھ في الفقرة (2) من المادة (الحادیة والثمانین بعد المائة)
من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لھا بالحكم ولا تأثیر لھا فیھ. 

7 - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونیاً فإن قید القضیة یقوم مقام عدد ضبط الدعوى.

المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة:

1- الصورة المصدقة - المشار إلیھا في المادة (الثانیة والثمانین بعد المائة) من النظام - ھي صورة
الحكم المختوم علیھا بخاتم التصدیق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع علیھا رئیس

الدائرة القضائیة - أو مَنْ ینیبھ - بمطابقتھا لأصلھا. 
2 - یراعى في وقت تسلیم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعین بعد المائة) من

النظام. 
3 - یكون التبلیغ بالحكم المكتسب لصفة القطعیة رسمیاً إذا صدر بھ كتاب من المحكمة وتسَلمّھ من رأت

المحكمة إبلاغھ. 
4 - تبلغ المحكمة الھیئة بالأحكام المكتسبة لصفة القطعیة الصادرة في الدعاوى الجزائیة العامة، ما لم

تر المحكمة خلاف ذلك. 
5 - لا یخل ما ورد في ھذه المادة بحق المدعي بالحق الخاص والمحكوم علیھ بالعلم بصیرورة الحكم

نھائیاً ومكتسباً لصفة القطعیة.

المادة الثانیة والثلاثون بعد المائة:

1- یكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشیاء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانین
بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائیة. 

2 - یدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشیاء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط
الدعوى مسبباً.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

1- على الجھة التي تتولى الضبط أن تبین في محاضر الأشیاء المضبوطة ما یسرع إلیھ التلف، وما
یستلزم حفظھ نفقات كبیرة. 

ً
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الفصل الثامن: أوجھ البطلان

2 - إذا كان الحكم بالتصرف في الأشیاء المضبوطة مما یجري فیھ التنفیذ المعجل وفقاً للمادة (الرابعة
والثمانین بعد المائة) من النظام، فعلى المحكمة النص علیھ في الحكم. 

3 - إذا كانت الأشیاء المضبوطة محلاً للنزاع ورأت المحكمة تنفیذ الحكم الصادر في شأن التصرف
فیھا قبل اكتساب الحكم الصادر في الدعوى لصفة القطعیة؛ فعلى الجھة التي تتولى تسلیمھا إعداد

محضر یتضمن وصف الأشیاء المضبوطة، وتقدیر قیمتھا. 
4 - إذا كانت الأشیاء المضبوطة لدى المحكمة فتجُري التنفیذ المعجل بتسلیمھا، وإذا كانت لدى جھة
أخرى فتزودھا المحكمة بكتاب رسمي بذلك، وعلى ھذه الجھة مباشرة تنفیذه، مع أخذ التعھد المشار إلیھ

في المادة (الرابعة والثمانین بعد المائة) من النظام. ویرَجع إلى المحكمة تقدیر أخذ الكفالة من عدمھ.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا رأت المحكمة نزع العقار ممن ھو في یده وإبقاءه تحت تصرفھا - وفقاً للمادة (الخامسة والثمانین بعد
ً إلى جھة ً رسمیا المائة) من النظام - فتأمر بذلك وتدون أمرھا في ضبط الدعوى، وتصدر بھ كتابا

التنفیذ.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

1- الدعوى الجزائیة الواردة في المادة (السادسة والثمانین بعد المائة) من النظام ھي الدعوى الجزائیة
العامة.  

2 - تعد صورة الحكم التي یثبت بھا الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانین بعد
المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشھادة من المحكمة بصدد

الحكم السابق بموجب كتاب رسمي مختوم منھا.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

1- إذا لم تتوافر الأغلبیة اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت علیھ المادة (الثامنة) من النظام -
فیراعى ما نصت علیھ المادة (الثانیة والستین بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعیة. 

2 ـ إذا جرى تكلیف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضیة؛ فیتلى علیھ ما تم ضبطھ، ثم
یشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

یقصد بتشكیل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانین بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من
القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت علیھ المادة (العشرون) من نظام القضاء.
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الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

1- یدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادیة والتسعین بعد المائة) من النظام- بعدم
سماع الدعوى التي وُجِد فیھا عیب جوھري لا یمكن تصحیحھ، ویصدر بھ صك ویخضع لأحكام

الاعتراض المنصوص علیھا في النظام واللائحة.  
ً 2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرھا الدائرة القضائیة التي نظرتھا سابقا

وفي محضر ضبط الدعوى نفسھ.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

1- یدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقھم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة
لتقدیمھ، وأن الحكم سیكتسب لصفة القطعیة بمضي تلك المدة دون تقدیم مذكرة الاعتراض، ما لم یكن

الحكم واجب التدقیق. 
2 - دون إخلال بما نصت علیھ المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعیة،
للمدعي العام أو المدعي بالحق الخاص حق الاعتراض إذا كانت مطالبتھ بإیقاع عقوبة تعزیریة غیر

مقدرة على المتھم.

المادة الأربعون بعد المائة:

لیس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضھ أثر في نقص المدة المحددة لتقدیم الاعتراض ولا یسقط
حقھ فیھ ما لم تنقض تلك المدة.

المادة الحادیة والأربعون بعد المائة:

1- إذا كان الحكم غیر واجب التدقیق، ولم یقدم المعترض اعتراضھ خلال المدة المحددة للاعتراض
سقط حقھ في طلب الاستئناف، أو التدقیق، واكتسب الحكم صفة القطعیة، وعلى الدائرة المختصة

التھمیش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجلھ. 
2 - إذا كان الحكم واجب التدقیق، ولم یقدم المعترض علیھ اعتراضھ خلال المدة المحددة للاعتراض
سقط حقھ في تقدیم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التھمیش بذلك على ضبط الدعوى وصك

الحكم وسجلھ.

المادة الثانیة والأربعون بعد المائة:
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الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر

1- لا یقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت علیھ الفقرة (1) من المادة (الخامسة
والتسعین بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثھا بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي

أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض. 
2 - للمعترض أن یودع أكثر من مذكرة اعتراضیة على الحكم نفسھ لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،

بشرط أن یودعھا خلال المدة المحددة للاعتراض، وقبل رفع القضیة إلى محكمة الاستئناف.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض علیھ ما یفید اطلاعھا على المذكرة الاعتراضیة في ضبط
الدعوى.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تھمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامھا وقراراتھا النھائیة الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة
الأولى على تلك الأحكام، وتشعرھا بما أصدرتھ لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

1- یكون تأیید الأحكام أو نقضھا من الدائرة المختصة في المحكمة العلیا؛ بالإجماع أو بالأغلبیة. 
2 - إذا أعیدت القضیة إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العلیا، ولم یكن في المحكمة دائرة
مختصة غیر من نظرھا، فتحال القضیة إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما

یصدره المجلس في ھذا الشأن.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

یكون نظر المحكمة العلیا فیما یلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في
النفس أو فیما دونھا؛ من خلال دوائر تؤلف كل منھا من خمسة قضاة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

إذا نقضت المحكمة العلیا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فیما دونھا
وحكم في الدعوى من جدید، ثم رفعت إلى المحكمة العلیا؛ فیكون نظرھا من الدائرة التي سبق أن

نظرتھا.



2021/ 1/ 11 تفاصیل اللائحة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1 36/43

الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفیذ وإجراءات تنفیذھا وضوابطھ

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

ً للمرة الثانیة - وفق المادة (الثانیة بعد المائتین) من النظام - فیكون إذا نقضت المحكمة العلیا حكما
للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدیر أن الموضوع بحالتھ صالحٌ للحكم فیھ.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1- یحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النھائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفیذه، أو
سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم علیھ. 

2 - یشُترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتین) من النظام أن یكون
الحكمان نـھائیین.

المادة الخمسون بعد المائة:

إذا صدر أمر إیقاف تنفیذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتین) من النظام - فیدون في ضبط
الدعوى، ویبلغ فوراً إلى جھة التنفیذ بكتاب رسمي.

المادة الحادیة والخمسون بعد المائة:

إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعیة في أحدھما
دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعیة في بعضھ دون بعض، فتبُعثُ نسخة

مصدقة من الحكم إلى جھة التنفیذ لتنفیذ ما اكتسب منھ صفة القطعیة.

المادة الثانیة والخمسون بعد المائة:

تبُلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقیف بمضمون الحكم الذي أصدرتھ في الحالات المنصوص علیھا في
المادة (الثالثة عشرة بعد المائتین) من النظام للإفراج عن المتھم الموقوف في الحال.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
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1- إذا نصُ في الحكم على وقف تنفیذ عقوبة السجن التعزیریة في الحق العام، وارتكب المحكوم علیھ
جریمة خلال المدة المشار إلیھا في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتین) من النظام وحكم
علیھ في الحق العام بالإدانة وتوقیع عقوبة السجن علیھ، وألغت الدائرة القضائیة وقف تنفیذ العقوبة

الأولى وأمرت بإنفاذھا؛ فیكون تنفیذ عقوبة السجن الأخیرة من تاریخ انتھاء عقوبة السجن الأولى. 
2 - یقدم طلب إلغاء وقف تنفیذ العقوبة والأمر بإنفاذھا إلى الدائرة مصدرة الحكم الموقوف تنفیذه. 

3 - للدائرة القضائیة أن تنص في حكمھا على وقف تنفیذ جزء من عقوبة السجن التعزیریة في الحق
العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

فیما عدا الأحكام الجزائیة التي یكون تنفیذھا بعد صدور أمر من الملك أو ممن ینیبھ، یصدر أمر تنفیذ
الأحكام الجزائیة من الحاكم الإداري.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

1- یتولى الحاكم الإداري تحدید من یباشر تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد،
أو القصاص في النفس أو فیما دونھا.  

2 - یشترط فیمن یباشر تنفیذ الأحكام المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة العدالة والمعرفة بكیفیة
تنفیذھا، وألا یكون من منسوبي إدارة السجن، وألا یكون بینھ وبین المنفذ فیھ قرابة حتى الدرجة الرابعة،

أو عداوة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

1- تشكل في كل مدینة ومحافظة لجنة من مندوبین یمثلون الحاكم الإداري والمحكمة وھیئة الأمر
بالمعروف والنھي عن المنكر والشرطة لتشھد تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو
الجلد، أو القصاص في النفس أو فیما دونھا، ویعین رئیسَھا الحاكمُ الإداري، ولھ - عند الاقتضاء -

تشكیل لجنة أخرى أو أكثر. 
2 - تسمي كل من الجھات المشار إلیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة من یمثلھا في اللجنة، على أن یكون

عارفاً بكیفیة تنفیذ العقوبات.
3 - یجب أن یحضر عند تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو

فیما دونھا - بالإضافة إلى اللجنة - عضو من الھیئة وطبیب مختص.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

1- یتولى طبیب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحیة للمحكوم علیھ قبل تنفیذ عقوبة
القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فیما دونھا، وإذا كان المحكوم علیھ ذكرًا

فیتم التنفیذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفیذھا ھي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس. 

ً
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2 - إذا تبین من الكشف الطبي، أن ضرراً یتجاوز الآثار الطبیعیة للعقوبة سیلحق المحكوم علیھ من
تنفیذ الحكم، فیعُِد الطبیب المختص تقریراً مفصلاً یتضمن وصف الحالة، وھل ھي مؤقتة أم دائمة، وما
یراه من التأجیل ومدتھ، أو التخفیف، أو عدم تنفیذ العقوبة أو بعضھا، ویبعثھ - مشفوعاً برأیھ - إلى جھة
التنفیذ لعرضھ فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم - إذا كان یستلزم تعدیلاً لذلك الحكم - لتقرر ما

تراه، وفي حال تعدیلھ یخضع التعدیل لأحكام الاعتراض المنصوص علیھا في النظام واللائحة. 
3 - إذا ظھر من الكشف الطبي أن المحكوم علیھا حامل أو نفساء أو مرضع، فیؤجل تنفیذ عقوبة القتل،
أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فیما دونھا حتى تضع حملھا، وتنتھي مدة

نفاسھا، وتفطم ولیدھا.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

یكون إثبات وصیة المحكوم علیھ بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصیة، ولھا أن تكلف
أحد قضاتھا بالانتقال لإثبات ذلك.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

1- یكلف الحاكم الإداري الجھة الأمنیة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفیذ الحكم،
والمنفذ فیھ، والمعنیین بالتنفیذ، ومن یحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفیذ. 

2 - إذا تضمن الحكم تحدیداً لمكان تنفیذه، وتبین وجود محاذیر جراء التنفیذ في المكان المحدد في
الحكم؛ فیعرض الأمر على المحكمة التي أصدرتھ للنظر في تنفیذه في مكان آخر یراعى فیھ تحقق

الغرض المقصود. 
3 - یحظر على غیر الجھات المختصة التصویر أثناء تنفیذ الأحكام.

المادة الستون بعد المائة:

1- یحُضر المحكـوم علیھ إلى مكان تنفیذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.  
2 - على اللجنة التي تشھد التنفیذ التثبت من شخصیة المحكوم علیھ قبل التنفیذ عن طریق الوثائق
الرسمیة المتاحة، ویلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فیما

دونھا التأكد أیضاً من شخصیتھ بمضاھاة البصمة، أو ما یقوم مقامھا. 
3 - یجب - عند تنفیذ الحكم - أن یتُلى بیان بالجریمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر

الصادر بتنفیذھا بصوت مسموع.

المادة الحادیة والستون بعد المائة:

1- إذا كان الحكم یتضمن قصاصاً في النفس أو فیما دونھا، فعلى جھة التنفیذ أن تبُلغ كتابةً مَنْ لھ الحق
في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفیذ ومكانھ، ولا ینفذ إلا بحضوره، أو من ینوب عنھ. 

ً
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ً مَنْ عُیِّن لھذا الغرض، ما لم ینص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما 2 - یتولى تنفیذ القتل قصاصا
تقضي بھ الضوابط الشرعیة في ھذا الشأن.

المادة الثانیة والستون بعد المائة:

یراعى عند تنفیذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فیما دونھا في
أكثر من شخص عدم إنزالھم إلى مكان التنفیذ دفعة واحدة، وألا یتم التنفیذ في أحدھم على مرأى من

الباقین.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

1- یكون تنفیذ أحكام القتل بالأداة التي نص علیھا الحكم؛ فإن لم ینص فیھ على شيء فبأي أداة یتحقق بھا
الإحسان في القتل.  

2 - لا ینُقل المنفذ فیھ حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفیذ؛ إلا بعد مفارقتھ الحیاة وإثبات وفاتھ، بناء
على تقریر من الطبیب المختص. 

3 - تقوم الجھة المختصة بعد تنفیذ عقوبة القتل أو الرجم بتجھیز المیت ودفنھ.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

1- یجوز استعمال المخدر عند تنفیذ القطع حداً، وكذلك عند تنفیذ القصاص فیما دون النفس بشرط
موافقة من لھ الحق في القصاص كتابةً. 

2 - على الطبیب المختص - بعد تنفیذ أحكام القطع حد�ا والقصاص فیما دون النفس - علاج النزیف
ومنع سـریان الجرح. 

3 - لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ویدفن بمعرفة الجھة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا
فتجوز إعادتھ بشرط موافقة من لھ الحق في القصاص كتابةً.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

1- یبُلَّغ المحكوم لھ بجلد خصمھ لحقٍ خاصٍ بموعد تنفیذ الجلد ومكانھ. 
2 - لا یجوز إعلان اسم مَنْ تنُفذ فیھ عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك. 

3 - لا یجرد المنفذ فیھ عقوبة الجلد من ملابسھ، ویترك علیھ ما یستره من اللباس عـادة ولا یمنع وصول
ألم الجلد إلى جسمھ.  

4 - لا یجوز ربط المنفذ فیھ عقوبة ولا الإمساك بھ وقت تنفیذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد
بالإقرار. فإن عَدلَ عن إقراره، أو ھرب، وجب وقف إجراءات التنفیذ، وعرض الأوراق على المحكمة

التي أصدرت الحكم لتقریر ما تراه.  
5 - یجُلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتشُد علیھا ثیابـھا حتى لا ینكشف شيء من جسمھا، وذلك بطریقة

لا تعوق حركتھا.  
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6 - ینفذ الجلد بخیزران، أو بسوط متوسط لا جدید یجرح ولا خَلِق لا یؤلم، وبطریقة تضمن أداء
الغرض منھ وھو إیلام الجاني وانزجاره، ویكون جلد الصائم لیلاً.  

7 - یفُرّق الجَلْد على بدن المنفذ فیھ، ویتُقّى الوجھ والرأس والفرج والعظم والمَقاتل. 
8 - إذا ظھر لعضو الھیئة المشرف على التنفیذ، أو لأغلبیة أعضاء اللجنة التي تشھد التنفیذ؛ عدم مناسبة
الجَلْد شدةً أو ضعفا؛ً فیوقف التنفیذ، وینبھ منفذ الجلد إلى أدائھ بحسب الصفة المقررة، أو یكلف غیره
بذلك، مع احتساب ما مضى منھ، ولمن لھ وجھة نظر من الأعضاء أن یدونـھا مفصلة في محضر

التنفیذ، ویكتب بھا لمرجعھ.

المادة السادسة والستون بعد المائة:

إذا أمضى السجین عقوبة السجن المحكوم بھا قبل استیفاء عقوبة الجلد التعزیریة؛ فیفُرج عنھ، ثم ینُفذ
فیھ الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجیل تنفیذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فیؤُخذ

رأي المحكمة التي أصدرتھ.

المادة السابعة والستون بعد المائة:

1- إذا لم ینص الحكم على مكان تغریب المحكوم علیھ، فیكون تغریبھ في غیر البلد الذي یقیم فیھ على
ب إلیھ عن ثمانین كِیلاً.   ألا تقل المسافة بین ذلك البلد والبلد الذي یغُرَّ

2 - لا یسُتبدل بمكان التغریب المنصوص علیھ في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي
أصدرت الحكم.  

ب إلیھ، فإن عاد ب إلى البلد المغرَّ 3 - تحُسب مدة التغریب بالتاریخ الھجري، وتبدأ من یوم خروج المغرَّ
قبل نھایة المدة، فیعُاد إلى مكان تغریبھ، وتحُسب المدة التي أمضاھا سابقاً. 

4 - إذا كان المحكوم علیھ بالتغریب امرأة، ولیس لھا محرم یرضى بمرافقتھا، أو تعذرت مرافقتھ لھا،
فیدُون محضر بذلك، ویبُعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعدیل الحكم،

فیخضع التعدیل لأحكام الاعتراض المنصوص علیھا في النظام واللائحة. 
5 - على الجھات المعنیة بتنفیذ عقوبة التغریب استخدام جمیع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان

التغریب طوال مدة التغریب.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

1 - إذا تم تنفیذ العقوبة فیحرر محضر بذلك یشتمل على ما یأتي : 
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاریخھ ومضمونھ. 

ب) رقم الأمر الصادر بالتنفیذ وتاریخھ. 
ج) اسم المنفذ فیھ وبیاناتھ الشخصیة. 

د) مكان التنفیذ ووقتھ وتاریخھ. 
ھـ) إیضاح ما یدل على تنفیذ الحكم، كلھ أو بعضھ. 

و) أسماء أعضاء اللجنة التي شھدت التنفیذ، وعضو الھیئة المشرف على التنفیذ والطبیب المختص (إن
وجدا)، ومن باشر التنفیذ، وتوقیعاتھم، وملحوظات أي منھم على التنفیذ إن وجدت. 

2 - یرفع رئیس اللجنة التي شھدت التنفیذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ویزود أعضاء اللجنة
وعضو الھیئة بنسخ من المحضر.
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الباب التاسع: أحكام عامة وختامیة

 

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

بعد تنفیذ الحكم یبعث صك الحكم إلى المحكمة للتھمیش علیھ بالتنفیذ من الدائرة القضائیة التي أصدرتھ.
وعلى المحكمة إعادتھ إلى الجھة الوارد منھا لإرفاقھ في ملف الدعوى.

المادة السبعون بعد المائة:

تطبق الضوابط والتعلیمات ذات الصلة بتنفیذ الأحكام الجزائیة، وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص في
النظام واللائحة.

المادة الحادیة والسبعون بعد المائة:

ً لا تخل الأحكام الواردة في ھذا الباب باختصاصات الھیئة في الإشراف على تنفیذ الأحكام الجزائیة وفقا
لنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام.

المادة الثانیة والسبعون بعد المائة:

الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام ھي الأوامر الصادرة من الجھات القضائیة
بأسمائھا المختلفة ومن الھیئة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

یقصد بعبارة "الجرائم الكبیرة" أینما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف" الواردة في
المادة (الثانیة عشرة بعد المائة) من النظام .

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

1- إذا وردت قضیة إلى محكمة عن طریق الخطأ فلا یحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون
إحالتھا إلى المحكمة أو الجھة المعنیة.  
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2 - إذا طلبت جھة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منھا، فللجھة أن
تبعث من یتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافھا. 

3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بھذا العفو فعلیھا اتخاذ الإجراءات اللازمة
وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

إذا أوقف شخص غیر سعودي لاتھامھ بارتكاب جریمة من الجرائم الكبیرة؛ فتبلغ وزارة الخارجیة
للنظر في إحاطة ممثلیة بلاده.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

یرُاعى في تفتیش دور السفارات الأجنبیـة والھیئات والمنظمات الدولیة ذات الحصانة القنصلیة
والدبلوماسیة ما تقضي بھ الأنظمة والقواعد الصادرة في ھذا الشأن، والأعراف والاتفاقیات الدولیة.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

ن أقوالھ كتابةً، ویسُأل الأصم الذي 1- إذا كان من یرُاد الاستماع إلى أقوالھ أبكـم یستطیع الكتابة فیدوِّ
ن أقوالھ بوساطة خبیر.  یستطیع القراءة عن طریق كتابة الأسئلة لھ، وإذا كان الأبكم أو الأصم أمیاً فتدوَّ

2 - یكون توقیع الأمي فیما یستلزم ذلك بوضع بصمة إصبعھ.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

یكون إجراء التبلیغ صحیحاً متى بلُغ الشخص المطلوب عن طریق عنوانھ المعتمد من الجھة المختصة
أو ما یقوم مقامھ نظاماً، وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

1- لا یجوز بغیر إذن من الملك القبض على الوزیر أو من یشغل مرتبة وزیر أو من سبق لھ أن عُیِّن
وزیراً أو شغل مرتبة وزیر، ولا توقیفھ، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق معھ أو رفع دعوى
جزائیة ضده؛ وذلك ما لم یكن متلبساً بجریمة، وفي ھذه الحالة یجوز التحفظ علیھ، على أن یرفع وزیر

الداخلیة أمره إلى الملك خلال أربع وعشرین ساعة من وقت التحفظ علیھ. 
2 - یرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائیة العامة على أي من المذكورین في الفقرة (1) من ھذه

المادة من الھیئة، وفي الدعوى الجزائیة الخاصة من المدعي بالحق الخاص. 
3 - لا یجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك. 



2021/ 1/ 11 تفاصیل اللائحة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9a0249b7-f835-48fa-8d1e-a9a700f1981a/1 43/43

4 - یكون توقیف المذكورین في الفقرة (1) من ھذه المادة أو التحفظ علیھم في أماكن مستقلة.  
5 - لا یخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورین في الفقرة (1) من ھذه المادة بعد

(ستین) یوماً من تاریخ نشوء الحق المدعى بھ؛ بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص علیھم.

المادة الثمانون بعد المائة:

تراعى الإجراءات الجزائیة الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقیات دولیة.

المادة الحادیة والثمانون بعد المائة:

تنشر ھذه اللائحة في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھا بعد مضي (ثلاثین) یومًا من تاریخ نشرھا.




























